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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن استكمال باب اشتراك الفعل في أن وانقطاع الآخر من الأول.
الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- استكمال باب اشتراك الفعل في أن وانقطاع الآخر من الأول .
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول استكمال باب اشتراك الفعل في أن وانقطاع الآخر من الأول. 
II. موضوع المقالة 
استكمال باب اشتراك الفعل في أن وانقطاع الآخر من الأول:

ثم يقول سيبويه: وتقول: ما عدوت أن فعلت، وهذا هو الكلام، ولا أعدو أن أفعل، وما آلو أن أفعل، يعني: لقد جهدت أن أفعل، وتقول: ما عدوت أن آتيك؛ أي: ما عدوت أن يكون هذا من رأيي فيما أستقبل، ويجوز أن يُجعل أفعل في موضع فعلت، ولا يجوز فعلت في موضع أفعل، إلا في مجازاةٍ نحو: إن فعلتَ فعلتُ. انتهى كلامه.

وأقول: معنى "ما عدوت": ما جاوزت، يقال: عدا الأمر يعدوه: جاوزه وتركه، ومعنى "ما عدوت أن فعلت كذا": ما جاوزت فعله، وهذا فيما يتعلق بالماضي، فإن أريد المستقبل قيل: لا أعدو أن أفعل كذا؛ أي: لا أجاوز في المستقبل فعل كذا، وكذلك: ما آلو أن أفعل كذا؛ أي: ما أُقصر في فعل كذا، وهذا هو الأصل في التعبير عن الماضي وعن المستقبل، وهو اتفاق الفعلين في المضي أو الاستقبال، لكن قد يُوضع المضارع موضع الماضي، كما في قولهم: ما عدوت أن آتيك، بمعنى: ما جاوزت أن أتيتك، وفيه وجهٌ آخر يراد فيه بالمضارع المستقبل، كما بينه سيبويه، وقد شرح السيرافي ذلك فقال: قوله: ما عدوت أن آتيك، فيه وجهان؛ أحدهما: أن تريد ما عدوت فيما مضى أن آتيك فيما أستقبل، وما تجاوزت فيما مضى اعتقاد أن آتيك في المستقبل، والوجه الآخر: ما عدوت فيما مضى أن آتيك، وتجعل آتيك في موضع أتيتك، وهذا معنى قوله: ويجوز أن تجعل أفعل في موضع فعلت، وإنما جاز ذلك لأنك تقول: كنت أتيتك وكنت آتيك، ومعناهما واحد، وجئتك إذ قام زيد وإذ يقوم زيد، ومعناهما واحد، وإنما يجوز ذلك إذا تقدم قبله شيء قد مضى أو شيء فيه دلالة على المضي، والفعل المستقبل مصاحِب له كما تقول: جاءني زيد أمس يضحك، ولا يجوز الماضي في موضع المستقبل إلا في المجازاة، نحو: إن فعلتَ فعلت، ولو قلت: يكون زيد قام- لم يجز، كما جاز: كان زيد يقوم، فهذا فرق واضح. انتهى.

ثم يقول سيبويه: وتقول: والله ما أعدو أن جالستك؛ أي: أن كنت فعلت ذلك؛ أي: ما أجاوز مجالستك فيما مضى، ولو أراد: ما أعدو أن جالستك غدًا- كان محالًا ونقضًا، كما أنه لو قال: ما أعدو أن أجالسك أمس- كان محالًا، وإنما ذكرت هذا لتصرف وجوهه ومعانيه وألا تستحيل منه مستقيمًا، فإنه كلامٌ يستعمله الناس. انتهى.

وأقول: هذا الكلام من سيبويه ختم به استطرادًا لا يدخل في حديث حروف العطف والمضارع الذي يليها؛ ولهذا ختمه بما يُشبه الاعتذار عن الاستطراد؛ حيث قال: وإنما ذكرت هذا لتصرف وجوهه ومعانيه، وألا تستحيل منه مستقيمًا... إلى آخره.

فهذا الحديث، يتناول إيقاع المضارع في موقع الماضي، وعكس ذلك في باب الشرط والجزاء، كما بيّنه فيما مضى وفي هذا الحديث، وقد بين هنا معنى قول القائل: والله ما أعدو أن جالستك، ومعناه: ما أجاوز في وقت حديثي أن جالستك فيما مضى.

قال السيرافي: كأن المجالسة فيما مضى شيء قد ثبت، فهو لا يعدوه ولا يتجاوزه، كما تقول: لا أعدو زيدًا ولا أعدو دارك ومنزلك؛ أي: لا أعدو ذلك إلى غيره. انتهى.

فالمعنى: لا أجاوز مجالستك التي مضت إلى شيءٍ آخر، وقول سيبويه: ولو أراد ما أعدو أن جالستك غدًا- كان محالًا ونقضًا، مراده أن هذا الكلام مع هذه النية فاسد؛ لأنه لا يؤدي هذا المعنى لكون جالستك فعلٌ ماض لا يفيد المستقبل، ولا يقع موقع فعل المستقبل إلا في باب الشرط والجزاء، ولو نطق الناطق بلفظ "غدًا" لكان الكلام فاسدًا لا يحتمل الصحة بوجهٍ من الوجوه، كما لو قال: ما أعدو أن أجالسك أمس؛ لما في الأول من الجمع بين الماضي والمستقبل؛ حيث قال: جالستك، ثم قال: غدًا، ولما في الثاني من الجمع بين المستقبل والماضي؛ حيث قال: أجالسك، ثم قال: أمسِ، ولو قيل: إن أجالسك بمعنى جالستك فالكلام فاسد أيضًا؛ لأن الفعل أعدو مستقبل، فيتنافى مع قوله: أمس.

يقول السيرافي: وإنما لم يجز ما أعدو أن أجالسك أمس؛ لأن قولك: أعدو مستقبل، وإذا كان ابتداء الكلام مستقبلًا لم يجز أن يكون بعده المستقبل في معنى الماضي.

ثم يقول سيبويه في ختام هذا الباب: ومما جاء منقطعًا قول الشاعر وهو عبد الرحمن بن أم الحكم: 

	على الحكم المأتي يومًا إذا قضى

	*
	قضيته أن لا يجور ويقصد



كأنه قال: عليه غير الجور، ولكنه يقصد أو هو قاصد، فابتدأ ولم يحمل الكلام على أن، كما تقول: عليه أن لا يجور وينبغي له كذا وكذا، فالابتداء في هذا أسبق وأعرف؛ لأنها بمنزلة قولك: كأنه قال: ونوله؛ فمن ثم لا يكادون يحملونها على أن. انتهى.

وأقول: في هذا البيت فعل مضارع واقع بعد الواو، وقبل الواو فعل منصوب بـ"أن" المصدرية وهو يجور، وقد قدم سيبويه له بقوله: ومما جاء منقطعًا، وهذا معناه أن الفعل الواقع بعد الواو وهو "يقصد" منقطع مما قبله وغير معطوف عليه؛ ولهذا جاء مرفوعًا ولم ينصب، والنصب هنا لا يجوز من جهة المعنى؛ لأن الواو لم يقصد بها الإشراك، ولهذا يقول أبو عليٍّ في (التعليقة): الإشراك هنا بعيد كبعده في يريد أن يُحكِمه فيعجمه؛ لأنه ليس يريد ألا يجور ولا يقصد، ولو وصفه بهذه الصفة لوصفه بالتريث والبلادة، كقولهم: ما يُحلي وما يُمر، وإنما يريد ألا يجور، ولكنه يقصد ويعدل.

ويقول السيرافي: وإنما قال: ألا يجور ويقصد؛ لأنه جعله بمنزلة: وينبغي له أن يقصد، فناب يقصد عن ينبغي له أن يقصد، ومن أجل ذلك تضمن معنى الأمر، ولم يُحمل على أن، وفيها معنى: ينبغي لهن أن يرضعن، ويكون في ذلك معنى الأمر، وإن لم يكن لفظ الأمر، كما لو قال المولى لعبده: الواجب عليك أن تفعل، أو الذي أريده منك أن تخرج إلى السوق- وجب عليه فعل ذلك، وإن لم يظهر لفظ الأمر له بذلك. انتهى.

وقول سيبويه: فالابتداء في هذا أسبق وأعرف؛ لأنها بمنزلة قولك: كأنه قال: ونوله، فمن ثم لا يكادون يحملونها على أن، معناه: أن الابتداء والاستئناف في "يقصد" في البيت أسبق إلى الذهن وأعرف من غيره؛ لأنها -أي هذه الكلمة- بمنزلة قول العرب: نولك أن تفعل كذا؛ بمعنى: ينبغي لك فعل كذا، أراد به أن الرفع في "يقصد" على معنى: وينبغي له أن يقصد؛ ولهذا تضمن معنى الأمر، ولم يحمل على أن
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